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  العام الثاني من الثورة التونسیة
  للخواصّ  الاقتصادیةالمصالح 

2013جیھان شندول، جویلیة   

 

) إلى المجلس PPP، تم تقدیم مشروع قانون حول الاطار العام للشراكات العامة الخاصة (2012ن سنة في شھر أكتوبر م
. راكاتھذه الشمُعَدُّ من طرف الحكومة التونسیة و یھدف ھذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني للالوطني التأسیسي على أنھ 

تحت حكومة تصریف الأعمال التي ترأسھا الباجي قائد السبسي منذ الأشھر الأوائل الذین تلوا الثورة تم اعداده  ھذا المشروع
  . 2011في 

 المانحة الدولیة   طرافع القانون مُموّل من طرف الأمشرو .1

شرط حیث أنھ . IPEMED فرنسيمركز أبحاث و من لوبیّات مثل  المانحینإن مشروع القانون ھذا یحظى بدعم كبیر من 
 (OCDE)و منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة  (BAD)و البنك الافریقي للتنمیة   (BEI)اركلّ من البنك الأوروبي للاستثم

نك بھذه المؤسسات المالیة العالمیة مثلما تبیّن وثیقة رسمیة للنفس  فنیّة منمساعدة بتنتفع  حتى أن تونسقروض. لمنح ال
الإفریقي بنك "إن ال:  « Operationalizing PPP »تحت عنوان "تفعیل الشراكات العامة الخاصة" أو  الإفریقي للتنمیة

تونس في ھذا البرنامج و یسعدھما ذلك. إن منظّمتینا تعملان مستعداّن لدعم  للتنمیة و منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة
  الید في الید لمساعدة الحكومة على اعداد ھذا المقترح."

. متورّطة أیضا في ھذا الموضوع  -ك الدولي الذي یمول القطاع الخاصھي ذراع البنو - IFC)(إن مؤسسة التمویل الدولیة 
قة بالنصح مھمّتھا المتعلّ حالیا على اصلاح المناخ المؤسساتي للاستثمار في تونس و تقول أن " مؤسسة التمویل الدولیة تعمل

غیر یة الالتعامل مع البنیة التحتسوف تلعب دورا مھما : سوف تسمح ببناء بیئة ملائمة للأعمال و بتقویة الأسواق المالیة و ب
 مھمة المساعدة الفنیة التي تبلغمؤسسة التمویل الدولیة سوف تقود ملائمة. من أجل "تحسین" إطار الاستثمارات الدولیة، 

ملیون دولار بالتعاون مع وزارة الاستثمار من أجل "إعادة ھیكلة" النظام التحفیزي و ادخال التطویرات القانونیة  2.4قیمتھا 
  . و المؤسساتیة اللازمة"

 مشروع قانون صاغھ الأجانب  .2

ترجمة. إنھ غیر مفھوم. یجب أن نستدعي أعضاء الحكومة الذین ساھموا فیھ حتى یعطونا  مجرد "مشروع القانون ھذا ھو
الحصة الأولى من مناقشة مشروع القانون. إن الشكوك التي أشار إلیھا كانت ھذه ملاحظات أحد النواب خلال  ،تفسیرات"

یة السید مصطفى باللطیف، أستاذ في كلیقول عام التونسي. أثناء ھذه الحصة، تم تأكیدھا من طرف خبراء القانون ال النوّاب
"من صاغ ھذا :للھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس و عضو سابق في لجنة الخبراء التابعة 

لحات القانونیة المستعملة. ھذا المشروع لا یمكن أن یكون قد صیغ من طرف النص لا یمكن أن یكون تونسیا نظرا للمصط
   رجال قانون تونسیین."

 النقاش و الانتقادات داخل البرلمان .3

 لحاضرون من طابع الجلسة النقديأثناء الحصة الثانیة من لجنة المالیة التي ناقشت ھذا المشروع، تفاجأ أعضاء الحكومة ا
لقطاعات ا قیود على المجالات المعنیة بالقانون حتى تحميلم یتم تحدید أي  روع الخوصصة الواسع.شراسة النواب أمام مشو

من الدفاع و الأمن إلى الصحة و القطاع الرقمي (الذي الإستراتیجیة. فسوف یمكن ھذا القانون من خوصصة كل المجالات 
أما عن التأثیر على التنمیة الجھویة، و ھو ما تفتخر بھ سیمكن الشركات الخاصة من النفاذ إلى كل معطیات الإدارات). 

الحكومة و تمدح بھ ھذه الأداة، فإن الشراكات العامة الخاصة لا ناقة لھا فیھا و لا جمل : من جھة، إذا كان للمستثمرین 
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زات التي تسمح حیث كانت ھناك عدید المی 1972ي الاستثمار في تنمیة ھذه الجھات، لفعلوا ذلك منذ الخواص الرغبة ف
راكة بین شبذلك. إن مصلحتھم الوحیدة في المناطق الداخلیة تكمن في استغلال ثرواتنا الطبیعیة و ھو ما یؤكّده أول مشروع 

  بسراورتان.  طالتي قدمّھ الوزیر رضا السعیدي : استغلال منجم الفوسفا لخاصالعام و ا ینالقطاع

عكس، إنھ . أین القطیعة مع ھذا ؟ بال:" أنتم تتحدثون عن القطیعة مع الماضيقدیة النائب المستقلّ صالح شعیبّ یتبنّى لھجة ن
أما مبروكة مبارك، النائبة عن حزب المؤتمر من   امتداد للماضي. امتداد لاستغلال ثرواتنا الطبیعیة من طرف الخواص."

العمل بھ في البرتغال باعتبار أنھ كان السبب  بإیقاف"قد طالب أجل الجمھوریة تضیف موضّحة أن صندوق النقد الدولي 
  فلاس الدول."اوراء مضاعفة الدین العمومي عشرة مرات. لماذا یجب علینا أن نستنسخ تركیبة قانونیة كانت في السابق سببا 

صصة لیست خو "إنھاالقسم القانوني التابع للوزیر الأول قائلة : في مواجھة ھذه الانتقادات، تبرر أسماء السھیري، مدیرة 
: إنھ شرط الاتحاد و ھذا بمثابة الإعتراف  في الحقیقة، و ھي إحدى شروط القرض الذي سنأخذه من الاتحاد الأوروبي."

 الأوروبي مقابل قروضھ. انھ ابتزاز بالقروض. 

 ضغط مانحي التمویلات .4

في البرلمان الفرنسي في باریس، لخّص ممثلو  شراكات العامة الخاصة، أثناء ندوة حول ال2013في شھر مارس من سنة 
و قد تم وصف انتقادات النواب التونسیین حول مشروع  تونس = أعمال"البنك الافریقي للتنمیة ھدف مانحي التمویلات : "

  قانون الشراكات العامة الخاصة ب"الصخب".

و بالتالي، أمام المقاومة التي أبداھا البرلمانیون و المجتمع المدني، أصبحت الدیمقراطیة عائقا أمام ثراء الخواص و ھنا 
  البرلمان ؟  ستتم مناورةیطُرَحُ السؤال : كیف 

من  لأولىسوف تتشكّل في الوزارة ا لجنة خاصة أن 2013صرّح الوزیر رضا السعیدي على ھامش ندوة صحفیة في ماي 
أنھ  و قانون جدید إعداد حالیاصرّح مؤخّرا أنھ یتم  كما. قانون الشراكةأجل دراسة قوانین التي تحتقن داخل البرلمان مثل 

ن م ." : ھل نفھمالمتعلقّة بالشراكات العامة الخاصة عن طریق مراسیم لیاتو الآ الإجراءات"سوف یتم تحدید الشروط و 
من ؟ لين الحادة في القانوقَ ھنا أنھ یتم إعداد قانون فضفاض و عام حتى یتسنى بعد ذلك إستكمالھ بمراسیم تحمل البنود المنتَ 

  ا الخیار.حیلة تحاك في الخفاء من أجل فرض ھذ ھناك الواضح أن

ن الضغوطات التي تمارسھا ھذه اللوبیات و الابتزاز الذي تفرضھ المؤسسات المالیة العالمیة یضعفان الانتقال الدیمقراطي إ
الذي یتشدقّ ھذان الأخیران بمساندتھ علنا. إنھما یدفعان الحكومة إلى تبنّي ممارسات اعتباطیة، ضبابیة و دیكتاتوریة. ھذه 

  في عھد بن علي.  الممارسات التي لطالما موّلاھا

 لقد مضى ھذا العھد. لن نترككم تعبثون كما تریدون. 


